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 مقدمة  - أولا  

، وزعـ  الأمـانـة مـ  رة 19-قبـل تـيجيـل الـدورة الســـــــــــــــتين للفري  العـامـل بســـــــــــــــبـ  جـائحـة  وفيـد -1
(A/CN.9/WG.IV/WP.162 تتضــمن مشــاريك أحكام بشــيد ا ــتادام ادمات إدارة الهوية وتوفير الثقة )

 والاعتراف بها عبر الحدود )"مشاريك الأحكام"(.

ة والمنتمات غير الحكومية ولتيســـير التقدم في العمل، دع  الأمانة الدول والمنتمات الحكومية الدولي  -2
الدولية التي دُعي  إلى دورة الفري  العامل إلى تقديم تعليقاتها على مشــــاريك الأحكام قبل عقد الدورة الســــتين في 
ــ لة  موعدها الجديد. وأعدت الأمانة نموذجا لتقديم التعليقات يتضــــمن جدولا ترد قيئ قائمة غير حصــــرية من الأ ــ

ــاريك الأ ــتمدة من الوثيقةالمتعلقة بماتلف مشـــــــــ وجدولا ترد قيئ  ،A/CN.9/WG.IV/WP.162 حكام، وهي مســـــــــ
 التعليقات العامة على مشاريك الأحكام.

دولـة ومن الاتحـاد الأوروبي، ومن   24تقـديم هـ ا الوثيقـة،  ـانـ  الأمـانـة قـد تلقـ  ورقـات من  تـاري وفي  -3
  منتمتين دوليتين أيضا.

ــتــــنســــــــــــــــ  هـــــــ ا الــــوثــــيــــقـــــــة، الــــتــــي تــــتـــــــيلــــف مــــن الــــوثــــيــــقــــتــــيــــن  - 4   A/CN.9/WG.IV/WP.164ولا تســــــــــــــ
، التعليقات المقدمة، بل توجزها لعرض المواقف الماتلفة من مشــاريك الأحكام،  A/CN.9/WG.IV/WP.164/Add.1و 

ــلة عن اري  الحواقـــــي. وقد  صـــــيم  المواقف بت ارات الأمانة   وتربط  ل موقف بالدول والمنتمات الدولية ذات الصـــ
ت ارات التي ا ـــــــتُادم  في التعليقات المقدمة من الدول والمنتمات الدولية ذات الصـــــــلة. وجدير وليس بالضـــــــرورة بال 

ــارة إلى  ــتر  في تقديمها    بال  ر أنئ عند الإقــــــــــ ــي، فاد ذلي يعني التعليقات التي تشــــــــــ "الاتحاد الأوروبي" في الحواقــــــــــ
النمسـا(.   ، فرنسـا  ، تشـيكيا  ، بولندا  ، بلجيكا  ، اليا إيط  ، المفوضـية الأوروبية و ـ ك دول أعضـاي في الاتحاد الأوروبي )ألمانيا 

كما ترد في الحواقـي إقـارة إلى التعليقات المقدمة من المنتمتين الدوليتين وهما الاتحاد الدولي للموثقين ولجنة التحكيم  
 الاقتصادية والتجارية الدولية الصينية. 

قــــدمهــــا البنــــي الــــدولي على مشــــــــــــــــاريك الأحكــــام كمــــا أد الوثيقــــة لا تورد موجزا تجميتيــــا للتعليقــــات التي  - 5
 (A/CN.9/WG.IV/WP.163 .بل تربط ماتلف المواقف المقدمة بتعليقات البني الدولي من الال الحواقي ،) 
  

 المسائل الرئيسية المثارة  - ثانيا 
 ي على التعليقات المقدمة، وهي:برز عدد من المسائل الرئيسية بنا -6

 موضوع مشاريك الأحكام والمرض منها؛ )أ( 

 الحاجة إلى "ر م اريطة" للمشهد القانوني القائم المنطب ؛  )ب( 

 مفاهيم "التحديد الإلكتروني للهوية" و"تدقي  الهوية" و"ادمة توفير الثقة"؛  )ج( 

 قائمة على عقود؛مراعاة نتم إدارة الهوية المتعددة الأاراف ال )د( 

 التفاعل مك نتم إدارة الهوية التي تديرها الحكومة؛  )هـ( 

 معاملة الأقياي. )و( 

  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.162
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.162
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.164
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.164/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
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 موضوع مشاريع الأحكام والغرض منها -ألف  
تشــير التعليقات المقدمة إلى وجود ااتلاف في الرأب بين أعضــاي الفري  العامل بشــيد المرض  -7

إلى أد مشــاريك الأحكام تهدف إلى تحقي  اعتراف قانوني با ــتادام من مشــاريك الأحكام. إذ ي ه  رأب 
اـدمـات إدارة الهويـة وتوفير الثقـة. ويـ هـ  رأب ىار إلى أد مشـــــــــــــــاريك الأحكـام تهـدف إلى تنتيم تقـديم 
اـدمـات إدارة الهويـة وتوفير الثقـة. وتتوقك التعليقـات التي قـدمهـا البنـي الـدولي هـ ا الااتلاف في الرأب، 

ــير  ــتادام نتم إدارة الهوية حيث تشــــــــــ ــاريك الأحكام المتعلقة بادارة الهوية تتناول حاليا ا ــــــــــ إلى أد مشــــــــــ
والاعتراف بهــا عبر الحــدود، وتــدعو الفري  العــامــل إلى النتر قيمــا إذا  ــاد ين مي أد تتنــاول الأحكــام 

 (1)رة الهوية"."معاملات إدارة الهوية"، و  لي " ير العمل في نتام إدارة الهوية" و"تقديم ادمات إدا

واتف  الفري  العامل في وق  م كر على أد أهداف عملئ بشــــــيد ادمات إدارة الهوية وتوفير الثقة ين مي أد   - 8
ــات الأوليـة على تحقي  ه ا الأهداف  ( 2) تكود "الاعتراف القـانوني ... والاعتراف المت ـادل".  وفي حين ر زت المنـاقشـــــــــــ

ــيال عابر للحدود،  أنئ ين مي للفري  العامل   2019اللجنة في دورتها الثانية والامســـــــين في عام فقد لاحت    ( 3) في  ـــــ
ــتعمال العابر للحدود" لادمات إدارة  ــتعمال الداالي والا ـــ ــي قابل للتطبي  على  ل من الا ـــ "أد يعمل على إعداد صـــ

ولاحت  اللجنة أيضـــا أد الصـــي ين مي أد يســـترقـــد بالم ادم الأ ـــا ـــية لعمل الأونســـيترال في   ( 4) الهوية وتوفير الثقة. 
 ـيما الحياد التكنولوجي وعدم التمييز ضـد ا ـتادام الو ـائل الإلكترونية والتكافو الو يفي   مجال التجارة الإلكترونية، لا 

  ( 5) الأاراف.  وا تقلالية 

 على النحو التالي:ويمكن تلايص تطبي  مشاريك الأحكام  -9

تمنح "اعترافـا قـانونيـا" بتحـديـد الهويـة الإلكترونيـة وتقـديم اـدمـات الثقـة عن اري  حتر  )أ( 
التمييز ضد ا تادام الو ائل الإلكترونية في التحق  من هوية الشاص )أب التحديد الإلكتروني للهوية( 

 (؛13و 5لثقة( )المادتاد في التحق  من صفات معينة للبيانات )أب تقديم ادمات توفير ا أو

تمنح "أثرا قانونيا" لتحديد الهوية الإلكترونية وتقديم ادمات الثقة ببياد أنها تســــــــــــتوفي  )ب( 
ا ـــتادام إجراي معين لإعداد المســـتندات  أو ‘2’تحديد الهوية قـــاصـــيا،   ‘1’المتطل ات القانونية بشـــيد 

 (؛22-16و 9تادم اريقة "موثوقة" )المواد السجلات الورقية وتوصيلها والاحتفاظ بها، عندما تُس أو

تتيح، ولكن لا تفرض، تحــــديــــد نتم إدارة الهويــــة واــــدمــــات توفير الثقــــة "الموثوقــــة"  )ج( 
 (؛24و 11)التحديد "المسب " للموثوقية( )المادتاد 

ادمة إدارة الهوية ومزود ادمات توفير   مقدم ‘1’تفرض التزامات مستقلة معينة على   )د( 
ــتر  والتفاعل معئ )المواد   يتعل الثقة قيما  ــتر  في حال  ‘2’(، 14و 7و 6بتقديم الادمات للمشـــ والمشـــ

 (؛ 15و 8انتها   رية البيانات )المادتاد 

ل، وادمات توفير الثقة التي  )هـ(  تمنح "اعترافا عبر الحدود" بنتم إدارة الهوية التي تشـــــــــــمت
م، اارج الدولة )المادة   (. 26تقدت

 

 (1) A/CN.9/WG.IV/WP.163 7، الصفحة . 
 (2) A/CN.9/902 45، الفقرة . 
 (3) A/CN.9/936 61، الفقرة . 
 (4) A/74/17 172، الفقرة . 
 (5) A/73/17 159، الفقرة . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
http://undocs.org/ar/A/CN.9/902
http://undocs.org/ar/A/CN.9/936
http://undocs.org/ar/A/74/17
http://undocs.org/ar/A/73/17
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وا تنادا إلى ه ا الملاص، فاد مشاريك الأحكام بالفعل تنتم تقديم ادمات إدارة الهوية وتوفير  -10
 الثقة، ولكن على نطال محدود: 

فمن جهة، تنتم مشـــاريك الأحكام تقديم ادمات إدارة الهوية وتوفير الثقة بصـــورة غير  )أ( 
)التي يُمنح بموجبها أثر  22-16و 9الموثوقية المنصـــــــــو  عليئ في المواد  م اقـــــــــرة من الال قـــــــــر  

قــانوني لاــدمــات تحــديــد الهويــة الإلكترونيــة وتوفير الثقــة التي تســـــــــــــــتاــدم "اريقــة موثوقــة"(. وعلى وجــئ 
ــلـة أو ذاعلى أد القواعـد التي تحكم نتـام إدارة الهويـة  23و 10التحـديـد، تنص المـادتـاد  اـدمـة  الصـــــــــــــ

ذات الصـــــــلة هي عوامل لها علاقة بتحديد الموثوقية، وبالتالي فاد لهاتين المادتين أثرا غير   توفير الثقة
م اقــــــــر في تصــــــــميم نتم إدارة الهوية وادمات توفير الثقة التي قد يرغ  مقدم الادمة في ا ــــــــتادامها 

منح مشـاريك . وأما مسـيلة إلى أب مد  ت22-16و 9لتوليد الآثار القانونية المنصـو  عليها في المواد  
 .أدناا( 24و 23الأحكام الأاراف حقا في الاتفال على موثوقية الطريقة فلم تُحسم بعد )انتر الفقرتين 

من جهـة أار ، تنتم مشـــــــــــــــاريك الأحكـام اـدمـات إدارة الهويـة وتوفير الثقـة م ـاقـــــــــــــــرة  )ب( 
 ( أعلاا(. )د 9بفرض التزامات معينة على مقدم الادمة والمشتر  )كما هو م  ور في الفقرة 

توفير الثقة )مثل نتام إدارة   غير أد مشـــاريك الأحكام لا تنشـــا نتاما قـــاملا لتنتيم ادمات إدارة الهوية أو  - 11
ن موارا،  الهوية المعمول بئ في  ـويسـرا بموج  القانود الاتحادب المتعل  بادمات التحديد الإلكتروني للهوية ال ب  ـُ

المعمول بــئ في الاتحــاد الأوروبي بموجــ  اللائحــة المتعلقــة باــدمــات التحــديــد   والنتــام المتعل  باــدمــات توفير الثقــة 
(.  ( 6) ( eIDAS الإلكتروني للهوية وادمات توفير الثقة في  ـــــــــيال المعاملات الإلكترونية في الســـــــــول الداالية )لائحة 

ــاريك الأحكام ترمي إلى تنتيم تقديم ادمات إدارة الهوية وتوفير الثقة بالقدر اللازم   أد هو  وأكثر ما يمكن أد يقال   مشـــــــ
 لمنح تلي الادمات اعترافا وأثرا قانونيين.  

  
 الحاجة إلى "رسم خريطة" للمشهد القانوني القائم المنطبق -باء 

ــتادام نتم إدارة الهوية أثرا 1) 9يطب  الايار ألف للمادة   -12 ( نهج التكافو الو يفي في منح ا ـــــــــ
 (8)وهو ير ز على تحديد هوية الشـاص عوضـا عن إبراز إث اتات هوية لمرض تحديد الهوية. (7)قانونيا.

غير أد بعض التعليقات المقدمة قــــــكك  في دور التكافو الو يفي في مشــــــاريك الأحكام )انتر الموجز 
  (9)أدناا(. 9المتعل  بالمادة  3التجميعي للتعليقات على السوال 

وتفترض الأحكام التي تمنح ادمات إدارة الهوية وتوفير الثقة أثرا قانونيا على أ ــــــــــــا  التكافو  -13
ــممة للمعاملات الورقية أو الو يفي وجود   ــيال إدارة الهوية، هنا   قوانين معينة مصـــــــ الوجاهية. وفي  ـــــــ

تتيح تحديد هوية قــــاص ما. وفي  ــــيال ادمات توفير الثقة، تقتضــــي ه ا القوانين  قوانين تقتضــــي أو
(. 20-16الســــــــــجلات وتوصــــــــــيلها والاحتفاظ بها )مثل المواد   تتطل  إجراي معينا لإعداد الوثائ  أو أو

 

  (6 ) Regulation (EU) No. 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic 

identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 

1999/93/EC . 
 يطب  نهج التكافو الو يفي.  ( لا1)  9من مشاريك الأحكام، فاد الايار باي للمادة  32كما لوحظ في الحاقية  (7) 
 نتر الفري  العامل قيما إذا  اد ين مي أد تكود و يلة الاعتراف القانوني هي الإث اتات الإلكترونية للهوية المكاف ة و يفيا لإث اتات (8) 

الهوية الورقية المستادمة لأغراض تحديد الهوية )مثل جوازات السفر الإلكترونية(. ونتر أيضا في منح أثر قانوني للإث اتات 
 . 85-62، الفقرات A/CN.9/965وية التي ليس لها مكافا ورقي. انتر بوجئ عام الوثيقة الإلكترونية لله

 نتر الفري  العامل أيضا في دور التكافو الو يفي في دوراتئ السابقة: المرجك نفسئ.  (9) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/965
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ــا وجود قوانين تقضـــــــــــــــي بتحـديـد هويـة قـــــــــــــــاص وفقـا لإجراي معين  ــاريك الأحكـام أيضـــــــــــــ وتفترض مشـــــــــــــ
الحضـــور الشـــاصـــي للشـــاص  منصـــو  عليئ في القانود )مثلا، على أ ـــا  وثائ  هوية معينة أو أو

د هويتئ( )المادة   ((.3) 2ال ب تحدت

دارة الهوية القائمة على العقود أما المســائل ذات الصــلة بكيفية "ارت ا " مشــاريك الأحكام بنتم إ -14
 (.28–22ونتم إدارة الهوية التي تديرها الحكومة فتُ حث على نحو منفصل أدناا )انتر الفقرات 

  
 مفاهيم "التحديد الإلكتروني للهوية" و"تدقيق الهوية" و"خدمة توفير الثقة" -جيم 

ــطلحات الواردة في المادة   يتواى -15 ــيد من  1تعريف  ل من ه ا المصــــــــ ــاريك الأحكام تجســــــــ مشــــــــ
قرارات الفري  العـامل، بمـا في ذلي قرارا بيد يطلـ  إلى الأمانة "أد تكفـل ... ا ـــــــــــــــتاـدام مفـاهيم التوث  
وتحديد الهوية والتحق  بشكل متس  في جميك أجزاي الصي، و  لي بشكل متس  مك المصطلحات التي 

ومك ذلي، تشــير التعليقات المقدمة إلى وجود بعض القل  لد   (10)اعتمدها الاتحاد الدولي للاتصــالات".
 إ اية توجيئ تعاريفها.  أعضاي الفري  العامل من احتمال إ اية تفسير ه ا المصطلحات أو

  
 التحديد الإلكتروني للهوية -1 

ــطلح "التحديد الإلكتروني   - 16 ــيلة الأولى هي أد مصـــــــ ــيلتين. المســـــــ يثير مفهوم "التحديد الإلكتروني للهوية" مســـــــ
ــلة تتيلف من التحق  من الربط   ــارة إلى عملية إدارة الهوية برمتها عوضــــا عن عملية منفصــ للهوية" ربما أاطي في الإقــ

د هويتئ والهوية ا ـتنادا إلى إث اتات  تيكيد ذلي الربط، وفقا للتعريف الوارد في   الهوية المقدمة أو بين الشـاص ال ب تحدت
)د( يتف  مك مفهوم   1)د(. والمســــــــــــــيلـة الثـانيـة هي أد تعريف "التحـديـد الإلكتروني للهويـة" الوارد في المـادة  1المـادة 

السـارية   eIDASئحة  "التوث "  ما هو مفهوم في بعض نتم إدارة الهوية والنتم القانونية. فعلى  ـبيل المثال، تعرِّفف لا 
في الاتحاد الأوروبي "التوث " في  ــــــــــــيال إدارة الهوية بينئ يعني "عملية إلكترونية تتيح تيكيد التحديد الإلكتروني لهوية  

   ( 11) اعت ارب".  قاص ابيعي أو 

س  ومن قـــــيد الا ـــــتعاضـــــة عن ا ارة "التحديد الإلكتروني للهوية" بكلمة "التوث " أد تودب إلى ا ـــــتادام نف  - 17
 المصـــــــــــــطلح لكــل من اــدمــات إدارة الهويــة واــدمــات توفير الثقــة، وهو مــا يــ  ر بــدورا بــالنقطــة التي أثيرت في الــدورة 
الأايرة للفري  العامل وهي أنئ "ين مي تواي الحر  لضــــــماد ا ــــــتادام ه ا المصــــــطلح على نحو متســــــ  في جميك  

ويبدو أد ا تادام التوث  في  لا السياقين، على الأقل ا تنادا إلى الموجز الوارد أدناا )انتر  ( 12) الحالات في الصي". 
(، لا يثير أب مشــــــاكل، مك الإقــــــارة على وجئ الاصــــــو  إلى أد ه ا 1 المتعل  بالمادة   1الحرف )ج( من الســــــوال 

 ادها أد التحديد الإلكتروني  في  لا الســـــــــــــياقين. وبالفعل، أثيرت نقطة مف  eIDAS المصـــــــــــــطلح مســـــــــــــتادم في لائحة 
للهويـة هو عمليـا اـدمـة لتوفير الثقـة )بمعنى أنـئ يتحق  من ارت ـا  البيـانـات التي تتـيلف منهـا "الهويـة" بشـــــــــــــاص معين  

 يو د ذلي الارت ا (.  أو 
  

 

 (10) A/CN.9/1005 86، الفقرة . 
 (11) Regulation (EU) No.2014 / 910of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic 

identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 

1999/93/EC  ويشار إلى أد لائحة .eIDAS  "الافا لمشاريك الأحكام الحالية، تستادم مصطلح "التحديد الإلكتروني للهوية ،
للإقارة إلى عملية التيكيد بل إلى ا تادام "بيانات تحديد هوية الشاص" )أب "الهوية" بالمعنى المستادم في مشاريك الأحكام( الواردة  لا

 وني للهوية" )أب "إث اتات الهوية" بالمعنى المستادم في مشاريك الأحكام( لإجراي ه ا التيكيد.في "و ائل التحديد الإلكتر 
 (12) A/CN.9/1005 85، الفقرة . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1005
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1005
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 تدقيق الهوية -2 

التحق  يثير مفهوم "تدقي  الهوية" مســــيلة هي إمكانية الاعتقاد اطي بيد المصــــطلح يشــــير إلى   -18
د هويتئ والهوية وتيكيد ذلي الربط )أب "التحديد الإلكتروني للهوية"(،  من الربط بين الشــــــــاص ال ب تحدت
عوضــا عن العملية التي تتم الال مرحلة القيد، وترتيبها أ ــب  في عملية إدارة الهوية، والتي يجمك فيها 

( نعوت المشـــــــــــــــتر  )مثــل البيــانــات مقــدم اــدمــة إدارة الهويــة )أو مشــــــــــــــــار  ىار في نتــام إدارة الهويــة
ــايات الأحوال  ــجيل المدني و حصـــ ــادر موثوقة مثل نتم التســـ ــها بالمقارنة مك مصـــ ــية( ويفحصـــ الشـــــاصـــ
المدنية قبل إصـــــدار إث اتات الهوية لكي يســـــتادمها المشـــــتر  في التحديد الإلكتروني للهوية. ويُ  ر أد 

  (13)ت."تدقي  الهوية" مصطلح اعتمدا الاتحاد الدولي للاتصالا

ولإزالة احتمال  وي التفسير، لعل الفري  العامل يود أد ينتر في ضرورة ا ت عاد مصطلح تدقي  الهوية من   - 19
   ( 14) "القيد"(.  مشاريك الأحكام، و ذا قرر ذلي، ما إذا  اد ين مي ا تادام مصطلح ىار )مثل 

  
 خدمات توفير الثقة -3 

ــيلة ما إذا  اد ين مي لمشـــــاريك الأحكام التي تمنح "ادمات  -20 يثير مفهوم "ادمة توفير الثقة" مســـ
ــا عن ذلـي بنتـاج اـدمة 22-16و 13توفير الثقـة" اعترافـا قـانونيـا وأثرا قـانونيـا )المواد   ( أد تعنى عوضـــــــــــــ

مقدم ادمة توفير الثقة   توفير الثقة. ويتمثل ناتج ادمة توفير الثقة فعليا في ر ـــالة البيانات التي يقدمها
أد البيانات  ‘1’يو د تلي الصفة، ومنها أب مما يلي:   للبيانات الأار  أومعيتنة ال ب يتحق  من صفة 

أد البيانات  ‘3’أد البيانات الأار  تشـــــــــــير إلى وق  محدد،  ‘2’الأار  تحدد هوية قـــــــــــاص معين، 
 الأار  تحدد أب تميير معين. 

ــيـاغـة تعريف "اـدمـات توفير ولعـل الفري  العـامـل يو  -21 د أد ينتر قيمـا إذا  ـاد ين مي إعـادة صـــــــــــــ
)م( ومشـــــــــــــــروع الحكم الـــ ب يمنح اـــدمـــات توفير الثقـــة اعترافـــا قـــانونيـــا في  1الثقـــة" الوارد في المـــادة 

 لكي ير زا على تلي الادمات )أب ر الة البيانات التي تولتد في إاار ادمات توفير الثقة(.  13 المادة
  

 اعاة نظم إدارة الهوية المتعددة الأطراف القائمة على عقودمر  -دال 
تشـــــير التعليقات المقدمة إلى قـــــيي من عدم اليقين بشـــــيد  يفية مراعاة مشـــــاريك الأحكام لنتم  -22

إدارة الهويـة المتعـددة الأاراف القـائمـة على عقود، مثـل توفير الثقـة. وتشـــــــــــــــمـل هـ ا النتم مشــــــــــــــــار ين 
ومقــدمي نعوت الهويــة ومقــدمي اــدمــات التوث ، يودود و ــائف ماتلفــة في  ماتلفين، مثــل و لاي القيــد

إاار مصـــفوفة من العقود. وتثير مراعاة نتم إدارة الهوية المتعددة الأاراف القائمة على عقود مســـيلتين 
منفصـــــــــلتين لكنهما مرت طتاد. المســـــــــيلة الأولى تتعل  بالأ ـــــــــا  التعاقدب له ا النتم ومبدأ ا ـــــــــتقلالية 

ــار ة أاراف متعددة في ه ا النتم وتحديد مقدم ادمة إدارة الأاراف ــيلة الثانية فتتعل  بمشـــــــ . أما المســـــــ
 الهوية المنا   لأغراض مشاريك الأحكام.

  

 

 . ITU-T X.1252انتر التوصية  (13) 
يمكن أد تُح ف الإقارة في   ‘2’‘ يمكن للتعاريف التي ت  ر "تدقي  الهوية" أد ت  ر عوضا عن ذلي "القيد"، 1فعلى  بيل المثال: ’ (14) 

( بت ارات عامة ما ينطوب عليئ 3)أ( ) 6يمكن أد تصف المادة  ‘3’يتم في قكل إلكتروني(،  )أ( إلى "تدقي  الهوية" )ال ب لا 5المادة 
 "تدقي  الهوية" عوضا عن ذ ر المصطلح نفسئ.

https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-X.1252-201004-I!!PDF-A&type=items
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 استقلالية الأطراف -1 

تر ــي مشــاريك الأحكام مجموعة من الحقول والالتزامات التي قد لا تتســ  مك حقول والتزامات  -23
المشـــــــــــــــار ين الماتلفين في نتـام إدارة الهويـة وفقـا للقواعـد التي تحكم ذلـي النتـام، والتي تمنحهـا العقود 

ة قد لا يتســ  مك المبرمة بين المشــار ين مكانة قانونية. وتر ــي مشــاريك الأحكام أيضــا نتاما للمســوولي
نتام المســـــــــــــوولية التي تر ـــــــــــــيئ القواعد التي تحكم نتام إدارة الهوية )عن اري  التعويضـــــــــــــات و الاي 
المســــوولية والحدود القصــــو  للمســــوولية(. وتكود الأ ــــ اية لمشــــاريك الأحكام، في  اهرها، ما دام عدم 

التوقيعات الإلكترونية، لا تمنح الاتســــــــال ه ا قائما. وعلى الاف قانود الأونســــــــيترال النموذجي بشــــــــيد  
مشـــــــــــاريك الأحكام الأاراف )مثل المشـــــــــــار ين في نتام إدارة الهوية( الح  في تميير أثر الأحكام بينها 

 وه ا يتس  مك النهج التنتيمي المعتمد في ادمات إدارة الهوية. (15).بموج  عقد

يكود انط ال مشاريك الأحكام إلزاميا، ولعل الفري  العامل يود أد يوضح ما إذا  اد ين مي أد  -24
ــالح قواعـد  أو مـا إذا  ـاد ين مي منح الأاراف الح  في إبرام عقـد يعفيهـا من تطبي  هـ ا الأحكـام لصـــــــــــــ

 نتام إدارة الهوية ذب الصلة ا تنادا إلى مبدأ ا تقلالية الأاراف.
  

 تحديد مقدم خدمات إدارة الهوية المناسب -2 

ــاريك الأحكام -25 ــير مشـــــــــــ إلى "مقدم ادمة إدارة الهوية" في المفرد. وفي حين أد من الممكن  تشـــــــــــ
ــاريك الأحكام إلى "مقدم ادمة إدارة الهوية" بينها تعني الجمك، فاد أحكاما  ــارة في بعض مشـ ــير الإقـ تفسـ

ــيما المادة   ، تتواى وجود مقدم وحيد لادمة إدارة الهوة يودب مجموعة من الو ائف، منها 6أار ، لا  ـ
 هوية و دارة إث اتات الهوية والتحديد الإلكتروني للهوية. تدقي  ال

ولعل الفري  العامل يود أد ينتر قيما إذا  اد ين مي تعديل مشــــاريك الأحكام بحيث تســــلم بيد  -26
أارافا متعددة قد تكود مســـــــــــــــوولة عن أداي الو ائف في نتام إدارة الهوية. ومن الايارات المقترحة في 

تحديد مقدم ادمة إدارة الهوية بوصـــــــــفئ الشـــــــــاص ال ب يقوم بالتحديد الإلكتروني  (16)التعليقات المقدمة
د هويتئ والهوية أو يو د ذلي الربط( وتعديل  للهوية )أب ال ب يتحق  من الربط بين الشـــــــاص ال ب تحدت

ـــــــ "كفالة" أداي الو ائف المدرجة فيها )مما يسمح بيد يودب ه ا الو  6 المادة ائف لتلزم ذلي الشاص بـ
قـــــــــــاص ىار غير مقدم ادمة إدارة الهوية(. و ذا رغ  الفري  العامل في النتر في ه ا الايار، فلعلئ 

، عن 12 يود أيضـــــــــــــــا أد ينتر في مســـــــــــــــوولية مقدم ادمة إدارة الهوية، بموج  الايار جيم من المادة
المشــــار  الآار تقصــــير مشــــار  ىار في أداي و ائفئ، وما إذا  اد بامكانئ إبطال مســــووليتئ تجاا ذلي 

 بموج  القواعد التي تحكم نتام إدارة الهوية.
  

 التفاعل مع نظم إدارة الهوية التي تديرها الحكومة -هاء 
أر ــــــــــــ  دول في جميك أنحاي العالم نتما لإدارة الهوية لمســــــــــــاعدة الأفراد )والشــــــــــــر ات( على  -27

التفــاعــل مك الاــدمــات الحكوميــة )و ــ لــي مك القطــاع الاــا (. وفي بعض الأحيــاد، لكن ليس دائمــا، 

 

رونية، التي تنص على أنئ "يجوز الاتفال على الاروج على أحكام ه ا  من القانود النموذجي بشيد التوقيعات الإلكت 5يقار د ذلي بالمادة  (15) 
 غير  ارب المفعول بمقتضى القانود المطب ". تميير مفعولها، ما لم يكن ذلي من قيد ذلي الاتفال أد يكود غير صحيح أو القانود أو

 . 6قيما يتعل  بالمادة  1انتر البند )ب( من المسيلة   (16) 
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وقد أبدت بعض التعليقات المقدمة اهتماما  (17)تر ــــــى النتم التي تديرها الحكومة بمقتضــــــى تشــــــريعات.
ــاريك الأحكام مك نتم إدارة الهوية التي تديرها الحكومة، ولعل الفري  العامل ب معالجة  يفية تفاعل مشــــــــــ

 يود أد يواصل النتر في ه ا المسيلة.

 وفي ه ا الصدد، يمكن تلايص انط ال مشاريك الأحكام على النحو التالي: -28

دمات توفير الثقة في  ـيال تنطب  مشـاريك الأحكام على ا ـتادام نتم إدارة الهوية وا )أ( 
ــلة بالت ادل التجارب )المادة   ((، بما في ذلي عندما تكود 1) 2الأنشــــــــــطة التجارية والادمات ذات الصــــــــ

 كمقدم للادمات ذات الصلة بالت ادل التجارب(؛  و الات حكومية مشار ة )إما  طرف تجارب أو

ــاريك الأحكام الو الة الحك )ب(  م مشـــــــ ــئ، لا تلزِّ ــتادام ادمة إدارة في الوق  نفســـــــ ومية با ـــــــ
((، وتكود الأ  اية للتشريعات المنش ة لنتم إدارة الهوية التي تديرها 1) 3توفير الثقة )المادة   الهوية أو

 ((؛4) 2الحكومة إذا  اد هنا  تضارب مك مشاريك الأحكام )المادة 

قابلية إث اتات  ة أولا تتناول مشاريك الأحكام مسائل التشميل المت ادل لنتم إدارة الهوي )ج( 
تمنح  الهوية للنقل، بما في ذلي ما يتعل  بنتم إدارة الهوية التي تديرها الحكومة. وعلى وجئ التحديد، لا

مشــــاريك الأحكام المشــــار  في نتام ىار لإدارة هوية أب ح  في ا ــــتادام إث اتات الهوية الصــــادرة عن 
مقيــدا بموجــ  القــانود القــائم، بمــا في ذلــي القوانين نتــام إدارة هويــة تــديرا الحكومــة )وهو أمر قــد يكود 

ــية وحماية البيانات( في الوصــــول إلى نتام إدارة الهوية ال ب تديرا الحكومة  أو (18)المتعلقة بالاصــــوصــ
 لإجراي عملية التحديد الإلكتروني للهوية با تادام إث اتات الهوية تلي؛ 

"النعوت"  معاملة قانونية ااصــــــــــــــة ل علاوة على ذلي، لا تمنح مشــــــــــــــاريك الأحكام أب )د( 
ــل عليهـا من قـاعـدة بيـانـات تـديرهـا الحكومـة، من قبيـل نتـام التســـــــــــــــجيـل المـدني  أو "الهويـات" المتحصـــــــــــــ

 1 المتعل  بالمادة 6و حصــــــــــــــايات الأحوال المدنية، )انتر الموجز التجميعي للتعليقات على الســــــــــــــوال  
ــادرة عن نتـام إدارة هويـة تـديرا التحـديـد الإلكتروني للهويـة   أدنـاا(، أو بـا ـــــــــــــــتاـدام إث ـاتـات الهويـة الصـــــــــــــ

 (.11 الحكومة )إلا إذا  اد نتام إدارة الهوية ه ا محددا بموج  المادة
  

 

في  2016)تقديم الإعانات والمزايا والادمات المالية وغير المالية بطريقة مستهدفة( لعام   Aadhaarل المثال: قانود انتر، على  بي (17) 
في نيجيريا،  2007في نيوزيلندا، وقانود اللجنة الوانية لإدارة الهوية لعام  2012الهند، وقانود التحق  الإلكتروني من الهوية لعام 

 الفلبيني في الفلبين. وقانود نتام تحديد الهوية
من   2-9و 1-9انتر، على  بيل المثال، القيود المفروضة على ا تادام "محددات الهوية ذات الصلة بالحكومة" بموج  البندين  (18) 

 (. Schedule 1 to the Privacy Act 1988 (Australia))أ تراليا( ) 1988من قانود الاصوصية لعام  1الجدول  
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 موجز تجميعي للتعليقات على الفصل الأول )الأحكام العامة(  - ثالثا 
 التعاريف  -1المادة  -ألف  

 على أسئلة محددةموجز تجميعي للتعليقات الواردة ردا  -1 
 

 موجز تجميعي للتعليقات السوال
  

وفقا للمصطلحات المستادمة في ورقة  -1
، تتكود عملية إدارة الهوية من 162العمل 

مرحلتين، ألا وهما "تدقي  الهوية" و"التحديد 
من ورقة  2الإلكتروني للهوية" )انتر الفقرة 

(. هل ه ا المصطلحات منا  ة WP.162العمل 
 تعاريفلوصف مراحل عملية إدارة الهوية؟ هل 

 ات دقيقة؟ه ا المصطلح

 (19)المصطلحات مقبولة. )أ(

ين مي ا تادام مصطلح ”التوث “ عوضا عن ”التحديد  )ب(
فقد يساي تفسير مصطلح "التحديد  (20)الإلكتروني للهوية“.

 (21)الإلكتروني للهوية" ليشمل عملية إدارة الهوية برمتها.

من المنا   ا تادام مصطلح "التوث " في  ياقات  )ج(
 (22)ادمات إدارة الهوية وتوفير الثقة.

ين مي ا تادام مصطلح ”القيد“ عوضا عن ”تدقي   )د(
 (23)الهوية“.

الكياد والهوية )كما يرد في تعريف يحدث الربط بين  )هـ(
"التحديد الإلكتروني للهوية"( في مرحلة تدقي  الهوية 

 (24)وليس في مرحلة التحديد الإلكتروني للهوية.
ين مي أد يُفهم مفهوم "التحديد الإلكتروني للهوية" على أنئ  )و(

 (25)الهوية.تيكيد يشير إلى 
عملية إدارة  من الاطي أد تفترض مشاريك الأحكام أد )ز(

الهوية لا تشمل  و  مرحلتين، تدقي  الهوية والتحديد 
الإلكتروني للهوية )انتر، مثلا، تعريفي "ادمات إدارة 

 (26)الهوية" و"نتام إدارة الهوية"(.
التوث  من ين مي أد تشير مشاريك الأحكام صراحة إلى  )ح(

كمرحلة إلى التحق  والاعتماد  الهوية وت ادلها أو معلومات
 (27)إضاقية في عملية إدارة الهوية.

 

فورة، السنمال )مك الإقارة إلى "التحديد الإلكتروني للهوية"(،  ويسرا، لبناد، الاتحاد الدولي للموثقين، لجنة التحكيم  أو رانيا،  نما (19) 
 الاقتصادب والتجارب الدولي الصينية.

 الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة. (20) 
 المملكة المتحدة، الولايات المتحدة. (21) 
 الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة.  (22) 
 الدانمر .  (23) 
 الدانمر ، المملكة المتحدة. (24) 
 المملكة المتحدة.  (25) 
 الدانمر .  (26) 
 الدانمر ،  ويسرا.  (27) 
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 موجز تجميعي للتعليقات السوال
  

هل التعريف الجديد لمصطلح "التوث " في  -2
( 22و 21 يال ادمات توفير الثقة )المادتاد 

 (؟162من ورقة العمل  3مقبول )انتر الحاقية 

 (28)التعريف مقبول. )أ(
  (29)التعريف غير مقبول. )ب(
في الفصل المتعل  بادمات توفير الثقة، ين مي تعريف  )ج(

)الهوية، السلامة، وما تيكيد مصطلح "التوث " من حيث 
 (30)إلى ذلي(.

هل من الضرورب إدراج تعريف لمصطلح  -3
"عوامل التحديد الإلكتروني للهوية" )على النحو 

(؟ و ذا  اد الأمر   لي، 6المستادم في المادة 
من ورقة  6د في الحاقية فهل التعريف الوار 

 مقبول؟ 162العمل 

والتعريف  (31)من الضرورب إدراج تعريف له ا المصطلح. )أ(
  (32)مقبول. 6الوارد في الحاقية 

ا تادام ه ا المصطلح يو د أد إدارة ه ا العوامل منفصلة  )ب(
 (33)عن إدارة إث اتات الهوية.

  (34)لا ضرورة لإدراج تعريف له ا المصطلح. )ج(
ين مي عدم ا تادام مصطلح "عوامل التحديد الإلكتروني  )د(

وين مي  (36)(.1)د( ) 6وين مي ح ف المادة  (35)للهوية".
الا تعاضة بمصطلح "الو ائل الإلكترونية لتعيين الهوية"، 

، عن مصطلح eIDASكما هو مستادم في لائحة 
 (37)"إث اتات الهوية".

هل من الضرورب إدراج تعريف لمصطلح  -4
"ىليات التحديد الإلكتروني للهوية" )على النحو 

(؟ و ذا  اد الأمر   لي، 6المستادم في المادة 
من ورقة  7عريف الوارد في الحاقية فهل الت
 مقبول؟ 162العمل 

والتعريف  (38)من الضرورب إدراج تعريف له ا المصطلح. )أ(
  (39)مقبول. 6الوارد في الحاقية 

من الضرورب تعريف ه ا المصطلح، ولكن ين مي تعريفئ  )ب(
ليعني الآليات التي يستادم من الالها  ياد ما إث اتات 

 (40)ويتئ لطرف ثالث".الهوية "لتيكيد ه
يتعين مواصلة مناقشة ه ا المفهوم. فالتعريف إقكالي لأنئ ير ز   )ج( 

 ( 41) على  لو  الكياد، لا  لو  مقدم ادمات إدارة الهوية. 
 

  نمافورة،  ويسرا، الاتحاد الدولي للموثقين.  (28) 
 الاتحاد الأوروبي، الدانمر .  (29) 
 أو رانيا، الجمهورية الدومينيكية، المملكة المتحدة، لجنة التحكيم الاقتصادب والتجارب الدولي الصينية.الاتحاد الأوروبي،  (30) 
 الاتحاد الأوروبي،  نمافورة، لبناد، الاتحاد الدولي للموثقين، لجنة التحكيم الاقتصادب والتجارب الدولي الصينية. (31) 
 اد الدولي للموثقين، لجنة التحكيم الاقتصادب والتجارب الدولي الصينية.الاتحاد الأوروبي،  نمافورة، لبناد، الاتح (32) 
  نمافورة. (33) 
 أو رانيا،  ويسرا، الولايات المتحدة.  (34) 
 الدانمر ، المملكة المتحدة. (35) 
 المملكة المتحدة.  (36) 
 الدانمر .  (37) 
 التحكيم الاقتصادب والتجارب الدولي الصينية.الاتحاد الأوروبي، الجمهورية الدومينيكية، لبناد، لجنة  (38) 
 الاتحاد الأوروبي، لبناد، لجنة التحكيم الاقتصادب والتجارب الدولي الصينية. (39) 
 الصين. (40) 
 الولايات المتحدة. (41) 
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 موجز تجميعي للتعليقات السوال
 (42)لا ضرورة لإدراج تعريف له ا المصطلح. )د(  

ين مي عدم ا تادام مصطلح "عوامل التحديد الإلكتروني  )هـ(
وين مي توضيح العلاقة بين ه ا المفهوم للهوية". 

 (43)ومصطلح "إث اتات الهوية".
هل ين مي أد يشير تعريف "ادمات إدارة  -5

الهوية" إلى "ادمات لإدارة عمليات تدقي  هوية 
التحديد الإلكتروني لها  ]كيانات[ ]أقاا [ أو

كليا في قكل إلكتروني" لتضمين ه ا  جزئيا أو
تدقي  الهوية( يمكن التعريف أب اطوة )مثل 

 تنفي ها دود اتصال بالإنترن ؟
ملاحتة من الأمانة: يمكن إدراج نص مماثل في 

 تعريف "نتام إدارة الهوية".

 ( 45) فهو يرد ضمنيا في التعريف.  ( 44) لا ضرورة له ا التحديد. )أ(
ين مي أد يحدد تعريف "ادمات إدارة الهوية" أد الادمات  )ب(

 (46)كليا" في قكل إلكتروني. قد تكود "جزئيا أو
التعريف غير دقي  أبدا وين مي أد يتضمن قائمة إرقادية  )ج(

 (47)بالادمات.

هل من الضرورب إضافة توضيح )إما في  -6
"تدقي   تعريف، مثلا لمصطلح "الهوية" أو

ي وثيقة تفسيرية( يبين أد  جلات ف الهوية"، أو
نتم التسجيل المدني و حصايات الأحوال المدنية 

قد تكود مصدرا موثوقا لنعوت الأقاا  
الطبيعيين، وبالمثل، أد  جلا ماصصا قد يكود 

 مصدرا موثوقا لنعوت الأقاا  الاعت اريين؟ 

لا ضرورة للإقارة إلى نتم التسجيل المدني و حصايات  )أ(
 (48)الأحوال المدنية  مصدر موثول للنعوت.

ين مي ألا تعترف مشاريك الأحكام بنتم التسجيل المدني  )ب(
 (49)و حصايات الأحوال المدنية  مصدر موثول للنعوت.

قد يكود مفيدا الإقارة إلى نتم التسجيل المدني  )ج(
 (50)ال المدنية  مصدر موثول للنعوت.و حصايات الأحو 

يمكن أد تعترف مشاريك الأحكام بنتم التسجيل المدني  )د(
و حصايات الأحوال المدنية  مصدر موثول للنعوت إذا 

  (51)عرفِّف مفهوم "المصدر الموثول".
يمكن إدراج أمثلة على مصادر موثوقة للنعوت، بما فيها  )هـ(

نتم التسجيل المدني و حصايات الأحوال المدنية، في 
 (52)الوثيقة التفسيرية.

 

 أو رانيا،  ويسرا، المملكة المتحدة، الاتحاد الدولي للموثقين. (42) 
 الدانمر .  (43) 
 اد الدولي للموثقين.أو رانيا، الاتح (44) 
 الاتحاد الدولي للموثقين. (45) 
 ي الصينية. الاتحاد الأوروبي، الدانمر ، لبناد،  نمافورة،  ويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، لجنة التحكيم الاقتصادب والتجارب الدول  (46) 
 الأرجنتين. (47) 
 الاقتصادب والتجارب الدولي الصينية.الاتحاد الدولي للموثقين، لجنة التحكيم  (48) 
 الاتحاد الأوروبي، أو رانيا،  ويسرا، الولايات المتحدة. (49) 
 الدانمر ، الولايات المتحدة.  (50) 
 الدانمر .  (51) 
 المملكة المتحدة.  (52) 
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 موجز تجميعي للتعليقات السوال
  

هل من الضرورب إدراج تعريف لمصطلح  -7
"مستو  الضماد"، على النحو المستادم في 

 )ج(؟ 27( و3) 11( )ب( و1) 10المواد 

 (53)ف له ا المصطلح.لا ضرورة لإدراج تعري )أ(
  (54)من المفيد إدراج تعريف له ا المصطلح. )ب(
 (55)من الضرورب إدراج تعريف له ا المصطلح. )ج(

  
 1موجز تجميعي للتعليقات الأخرى على المادة  -2 

 
 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة

  
يشير إلى التحق  ين مي تعديل تعريف المصطلح بحيث  )أ( "إث اتات الهوية" -1

التوث  منها )عوضا عن التحديد الإلكتروني  من الهوية أو
 (56)للهوية(.

ين مي ا تادام مصطلح "أداة التوث " عوضا عن ذلي،  )ب(
وين مي أد يشير التعريف إلى الاصائص السلو ية لكي 

 (57)يشمل البيانات البيومترية.
 1قيما يتعل  بالمادة  1السوال انتر البند )د( من  "تدقي  الهوية" -2

يمكن فهم مصطلح "المشتر "  ما هو معرتف على أنئ  )أ( "المشتر " -3
يشير إلى الطرف المعول عوضا عن الكياد )أب الشاص 

د هويتئ(.  (58)ال ب تحدت
يمكن فهم تعريف "المشتر " بينئ لا يشمل الكياد فحس ،  )ب(

ال ين  بل أيضا مقدمي نعوت الهوية وغيرهم من الأقاا  
 ( 59) يبرمود ترتي ا تعاقديا مك مقدم ادمات إدارة الهوية. 

 22قيما يتعل  بالمادة  1انتر البند )أ( من المسيلة  "الكياد" -4

التعريف غير دقي  وين مي أد يتضمن قائمة إرقادية  )أ( "ادمات توفير الثقة" -5
 (60)بالادمات.

 ( 61) ين مي تعريف مصطلح "محدد الهوية" )في تعريف "التوث "(.  )أ( المصطلحات غير المعرفة -6

 

 ية.الولايات المتحدة، الاتحاد الدولي للموثقين، لجنة التحكيم الاقتصادب والتجارب الدولي الصين (53) 
 أو رانيا،  ويسرا، لبناد، المملكة المتحدة.  (54) 
 الأرجنتين، الدانمر .  (55) 
 الصين. (56) 
 المملكة المتحدة.  (57) 
 الدانمر ، المملكة المتحدة. (58) 
 (. 11و 10و 7، الصفحات  A/CN.9/WG.IV/WP.163الولايات المتحدة. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (59) 
 الدانمر ، المملكة المتحدة. (60) 
 (. 5، الصفحة A/CN.9/WG.IV/WP.163الجمهورية الدومينيكية. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (61) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
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 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة
 (62)ين مي تعريف مصطلح "إدارة الهوية". )ب(  

ين مي تعريف مصطلح "القواعد التي تحكم نتام إدارة الهوية"  )ج(
)و(   6)ج( و   6)على النحو المستادم في المواد  

انتر أيضا "القواعد التي تحكم نتام إدارة    ( 63) )ب((. ( 1)  10و 
 ( )أ((.1)   23الهوية" )على النحو المستادم في المادة  

ين مي تعريف مصطلح "التحق " )على النحو المستادم في  )د(
 (64))أ((. 6 المادة

ين مي أد تتضمن مشاريك الأحكام إقارة إلى المفاهيم  )أ( المصطلحات بشكل عام -
التالية: "التجارة الإلكترونية"، "المستند الرقمي"، "الت ادل 

 (65)الإلكتروني للبيانات"، "التوقيك الإلكتروني".
ين مي تنايح تعريف "ادمات إدارة الهوية" و"نتام إدارة  )ب(

لكتروني الهوية" لتجن  تكرار الإقارة إلى "التحديد الإ
 (66)للهوية" باعت ار أنها في "قكل إلكتروني".

ين مي أد تكود مصطلحات المستادمة في مشاريك  )ج(
الأحكام أكثر اتساقا مك المصطلحات المستادمة دوليا في 

 (67)مسائل الاصوصية وحماية البيانات.
بعض المصطلحات متقادمة وين مي تنايحها لتجسد  )د(

الا تادام الحالي، وفي الوق  نفسئ تراعي التطورات 
     (68)المستقبلية في ادمات إدارة الهوية وتوفير الثقة.

 نطاق الانطباق -2المادة  -باء 
 موجز تجميعي للتعليقات الواردة ردا على أسئلة محددة -1 

 
 .2أ  لة محددة بشيد المادة لم يتضمن النموذج أب 

  

 

 (. 5، الصفحة A/CN.9/WG.IV/WP.163الجمهورية الدومينيكية، الولايات المتحدة. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (62) 
 (. 5، الصفحة A/CN.9/WG.IV/WP.163الدومينيكية. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي )الأرجنتين، الجمهورية  (63) 
 (. 5، الصفحة A/CN.9/WG.IV/WP.163الأرجنتين، الجمهورية الدومينيكية. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (64) 
 الجمهورية الدومينيكية.  (65) 
 السلفادور. (66) 
 الأرجنتين. (67) 
 كندا. (68) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
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 2موجز تجميعي للتعليقات الأخرى على المادة  -2 
 

 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة
  

 (69)النطال الحالي  اف. )أ( المسائل المتضمنة في النطال -1
ين مي للفري  العامل أد ينتر قيما إذا  ان  مشاريك  )ب(

الأحكام تنطب  على الو الات الحكومية التي تمار  
 (70)أنشطة تجارية.

ين مي للفري  العامل أد يتناول ادمات إدارة الهوية  )ج(
وأهم عمل ين مي الايام بئ في  (71)وتوفير الثقة على حدة.

ئل المنا  ة المتعلقة ه ا المرحلة هو ا ت انة وتحديد المسا
والقانود  ‘2’معاملات الهوية ونتم إدارة الهوية،  ‘1’بـ

القائم ال ب يفرض قرواا ااصة بتحديد الهوية على 
 (72)القطاع الاا .

ين مي أد تتضمن مشاريك الأحكام حكما ينص على أنها  )أ( المسائل المستثناة من النطال -2
بمعالجة البيانات  تعقبهم، أو لا تعنى بمراق ة الأقاا  أو
 (73)الشاصية لأب أغراض أار .

ين مي ألا تقتضي مشاريك الأحكام ا تادام نتام إدارة  )ب(
 (74)هوية معينا.

ين مي ألا تنطب  مشاريك الأحكام إلا على نتم إدارة  )ج(
هوية المتعددة الأاراف. وين مي ا ت عاد نتم إدارة الهوية ال

 (75)الثنائية الأاراف من النطال.
التفاعل مك نتم إدارة الهوية التي تديرها  -3

 الحكومة
من غير الواضح  يف تتفاعل مشاريك الأحكام مك نتم  )أ(

إدارة الهوية التي تديرها الحكومة )مثلا، ما إذا  اد 
تجارب أد يستادم ه ا النتم لتحديد هوية بامكاد ارف 
  (76)ارف ىار(.

يمكن للفري  العامل أد ينتر في أحكام إضاقية تتناول  )ب(
ه ا التفاعل، بما يشمل الوصول إلى نتم إدارة الهوية 

   (77)التي تديرها الحكومة وقرواا إضاقية.
 

 (. 7، الصفحة  A/CN.9/WG.IV/WP.163المملكة المتحدة. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (69) 
 الأرجنتين. (70) 
 كندا، الولايات المتحدة.  (71) 
 الولايات المتحدة. (72) 
 النيجر.  (73) 
 (. 7، الصفحة A/CN.9/WG.IV/WP.163المملكة المتحدة، الولايات المتحدة. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (74) 
 الولايات المتحدة. (75) 
 (. 7و 3و 2، الصفحات  A/CN.9/WG.IV/WP.163الولايات المتحدة. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (76) 
 (. 3و 2، الصفحتاد A/CN.9/WG.IV/WP.163الاتحاد الرو ي. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (77) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
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 الهوية وتوفير الثقةالاستخدام الطوعي لخدمات إدارة  -3المادة  -جيم 
 موجز تجميعي للتعليقات الواردة ردا على أسئلة محددة -1 

 
 موجز تجميعي للتعليقات السوال

  
 2أثيرت أ  لة بشيد العلاقة بين المادتين  -1
. فهل  تتضح العلاقة بينهما أكثر باعادة 3و

لتنص على ما يلي: "ليس في  3صياغة المادة 
]قاص[ ]ارف ه ا ]الصي[ ما يقتضي من 

معول[ أد يقبل التحديد الإلكتروني للهوية لكياد 
أد يعتمد على ادمة لتوفير الثقة دود  ما أو

 موافقة ]الشاص[ ]الطرف المعول[."؟

  (78)به ا الطريقة. 3لا ضرورة لإعادة صياغة المادة  )أ(
  (79)به ا الطريقة. 3ين مي إعادة صياغة المادة  )ب(
أيضا حكما للمشتر ين مفادا  3مادة ين مي أد تتضمن ال )ج(

أد الصي لا يشتر  على المشتر  أد يقدم هويتئ لتحديد 
 (80)هويتئ إلكترونيا دود موافقتئ.

من المهم أد تو د مشاريك المواد الا تادام الطوعي من  )د(
  (81).جان  جميك الأاراف

 ( 82) (. 1)   3( والمادة  3)   2( و 2)   2هنا  تداال جزئي بين المادة   )هـ(
 (83).3و 2يمكن جمك المادتين  )و(

  
 3موجز تجميعي للتعليقات الأخرى على المادة  -2 

 
 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة

  
الموافقة على ا تادام ادمة إدارة الهوية  -1
 توفير الثقة أو

أد الموافقة يج  أد تكود مستنيرة  3ين مي أد تبين المادة  )أ(
 (84)وحرة وصريحة وواضحة، وأد من الممكن  حبها.

لا يكفي أد يُستدل على الموافقة من الال المسلي )على  )ب(
 (85)((.2) 3النحو المحدد في المادة 

 (86)المرض من منح الموافقة. 3ين مي أد تحدد المادة  )ج(
ين مي أد توضح مشاريك الأحكام التفاعل بين الصي وحقول   )أ( ا تقلالية الأاراف -2

والتزامات الأاراف المشمولة بالعقد، بما يشمل إاار العقود التي 
تشكل أ ا  نتم إدارة الهوية المتعددة الأاراف )مثل أار توفير 

وعلى وجئ التحديد، ين مي للفري  العامل أد ينتر في  ( 87) الثقة(.

 

 الاتحاد الأوروبي،  ويسرا، لجنة التحكيم الاقتصادب والتجارب الدولي الصينية. (78) 
 أو رانيا، لبناد، المملكة المتحدة، الاتحاد الدولي للموثقين. (79) 
 المملكة المتحدة.  (80) 
 الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الرو ي.  (81) 
 الاتحاد الرو ي.  (82) 
 السنمال.  (83) 
 السنمال.  (84) 
 (. 7، الصفحة A/CN.9/WG.IV/WP.163الجمهورية الدومينيكية، السنمال. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (85) 
 المملكة المتحدة.  (86) 
 (. 8و 4، الصفحتاد A/CN.9/WG.IV/WP.163ليقات المقدمة من البني الدولي )المملكة المتحدة، الولايات المتحدة. انتر أيضا التع (87) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
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 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة
حديد الأحكام الإلزامية والأحكام التي قد ياتلف مفعولها بحس   ت   

 ( 88) الأاراف المشمولة في العقد.
ين مي أد تنص مشاريك الأحكام على أد المسائل التي لا يحكمها  )ب( 

الصي يحددها أب عقد بين الأاراف. وفي حال لم يتم ذلي، 
 ( 89) ين مي تطبي  القانود المتعل  بمحل إقامة المشتر .

كثيرا ما تكود القواعد الإلزامية زائدة عن الحاجة وقد تودب  )ج(
ية، مك التيثير بصفة إلى زيادة تكاليف ادمات إدارة الهو 

ااصة على المنشآت الصميرة والمتو طة. وعلاوة على 
ذلي، من الصع  التوصل إلى تواف  في الآراي بشيد 

القواعد الإلزامية، وقد تودب مناقشة القواعد الإلزامية إلى 
     (90)تقويض مبدأ الحياد التكنولوجي.

 التفسير -4المادة  -دال 
 للتعليقات الواردة ردا على أسئلة محددةموجز تجميعي  -1 

 
 .4لم يتضمن النموذج أب أ  لة محددة بشيد المادة 

  
 4موجز تجميعي للتعليقات الأخرى على المادة  -2 

 
 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة

  
مفهوم "الطابك الدولي" للصي ليس واضحا وقد لا يكود  )أ( المصطلحات -1

 (91)منا  ا لقانود نموذجي.
ليس واضحا  يف ين مي أد يسرب التطبي  "الموحد" على  )ب(

 (92)قانود نموذجي.
ليس واضحا من هي الجهة المعنية بـ "حسن النية" في  يال  )ج(

 (93)قانود نموذجي.

 

 (. 8و 4، الصفحتاد A/CN.9/WG.IV/WP.163كندا. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (88) 
 الأرجنتين. (89) 
 الاتحاد الرو ي.  (90) 
 الولايات المتحدة. (91) 
 الولايات المتحدة. (92) 
 الولايات المتحدة. (93) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
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 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة
يشير الصي، وهو في ليس أكيدا أد هنا  ضرورة إلى أد  )د(  

قكل قانود نموذجي، إلى قواعد القانود الدولي الاا  
 (94)لأغراض التفسير.

  
 موجز تجميعي للتعليقات على الفصل الثاني )إدارة الهوية(  - رابعا 

 الاعتراف القانوني بخدمات إدارة الهوية -5المادة  -ألف  
 أسئلة محددةموجز تجميعي للتعليقات الواردة ردا على  -1 

 
 .5لم يتضمن النموذج أب أ  لة محددة بشيد المادة 

  
 5موجز تجميعي للتعليقات الأخرى على المادة  -2 

 
 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة

  
 (95)نطال ه ا الحكم والمرض منئ ليسا واضحين. )أ( 5انط ال المادة  -1

متطل ات تحديد مك  5ليس واضحا  يف تتفاعل المادة  )ب(
الهوية ورقيا بمقتضى القانود القائم، واصوصا بالنتر 

     (96)(.3) 2 إلى المادة
 التزامات مقدمي خدمات إدارة الهوية -6المادة  -باء 

 موجز تجميعي للتعليقات الواردة ردا على أسئلة محددة -1 
 

 موجز تجميعي للتعليقات السوال
  
الإبقاي على ا ارة هل من المستصوب  -1

 "كحد أدنى" في فاتحة المادة؟
فهي توضح أد القائمة  (97)ين مي الإبقاي على ه ا الت ارة. )أ(

تشمل جميك الو ائف التي يوديها مقدمو ادمات إدارة  لا
 (98)الهوية.

ليس واضحا ما المقصود به ا الت ارة دود معرفة و ائف  )ب(
 (99)مزود ادمة إدارة الهوية المشمولة.

  
 

 الولايات المتحدة. (94) 
 الدانمر .  (95) 
 الولايات المتحدة. (96) 
أو رانيا، السنمال،  ويسرا، لبناد، الاتحاد الدولي للموثقين، لجنة التحكيم الاقتصادب الاتحاد الأوروبي )إذا  اد الصي قانونا نموذجيا(،  (97) 

 والتجارب الدولي الصينية.
 أو رانيا. (98) 
 الدانمر .  (99) 
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 6موجز تجميعي للتعليقات الأخرى على المادة  -2 
 

 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة
  

ين مي أد تراعي مشاريك الأحكام نتم إدارة الهوية المتعددة  )أ( مراعاة نتم إدارة الهوية المتعددة الأاراف -1
الأاراف، التي يمكن فيها أد تودب مجموعة متنوعة من 

وأد  6 المشار ين في النتام الو ائف  المدرجة في المادة
  (100)يودب المشار ود مجموعة متنوعة من الو ائف.

في نتم إدارة الهوية المتعددة الأاراف، ين مي أد يكود  )ب(
الطرف ال ب يجرب التحديد الإلكتروني للهوية مسوولا عن 

)المتعلقة بتدقي   6الو ائف الأار  المدرجة في المادة 
الهوية و دارة إث اتات الهوية( حتى إد لم يكن ذلي الطرف 

يح يودب تلي الو يفة بنفسئ فعلا. وبناي على ذلي، صح
منا  ة، لكن ين مي  6أد قائمة الو ائف الواردة في المادة 

للاعتراف بيد أقااصا غير "مقدم  6 تنايح نص المادة
ادمة إدارة الهوية" قد يضطلعود فعلا ب عض المهام 

 (101)المدرجة في القائمة.
 (102)ين مي توضيح اريقة قيد الكيانات. )أ( الو ائف المدرجة -2

ث النعوت مقدم ادمة  )ب( إدارة الهوية ليس الجهة التي تحدفِّ
 (103))ب((. 6في العادة )كما هو مبين في المادة 

أيضا التزامات بسرية الادمة  6ين مي أد تتضمن المادة  )ج(
  (104)وأمنها والحفاظ عليها وا تمرارها.

  
 البياناتالتزامات مقدمي خدمات إدارة الهوية في حال انتهاك سرية  -7المادة  -جيم 

 موجز تجميعي للتعليقات الواردة ردا على أسئلة محددة -1 
 

 موجز تجميعي للتعليقات السوال
  
هل "احتواي" ارل أمني هو الهدف  -1

المنشود من الاطوات التي يتا ها مقدم ادمة 
 (105)الهدف المنشود هو "احتواي" الارل الأمني. )أ(

 (106)الهدف المنشود هو وضك حد للارل الأمني. )ب(
 الاحتواي ليس الهدف المنشود الوحيد. )ج(

 

 (. 8، الصفحة A/CN.9/WG.IV/WP.163المملكة المتحدة، الولايات المتحدة. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (100) 
 المملكة المتحدة.  (101) 
 السلفادور. (102) 
 الدانمر .  (103) 
 السنمال.  (104) 
 الاقتصادب والتجارب الدولي الصينية.   الاتحاد الأوروبي، أو رانيا، لبناد،  ويسرا، المملكة المتحدة، الاتحاد الدولي للموثقين، لجنة التحكيم  (105) 
 السنمال.  (106) 
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 موجز تجميعي للتعليقات السوال
إدارة الهوية للتصدب له ا الارل، على النحو   

 ( )أ(؟1) 7ال ب تقتضيئ المادة 

الاحتواي لا يكفي. والهدف المنشود هو معالجة الارل  )د(
 (107)التافيف من أثرا. الأمني أو

  
 7موجز تجميعي للتعليقات الأخرى على المادة  -2 

 
 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة

  
  (108)يج  توضيح مفهوم "التيثير الكبير". )أ( المصطلحات -1

  7  "المعالجة" الوارد في المادة ين مي توضيح الالتزام بـ   )ب( 
 ( 109) )ب(.  ( 1) 

 (110)ليس واضحا إلام يشير "القانود المنطب ". )ج(
ملاحتة من الأمانة: قرر الفري  العامل إدراج ه ا الإقارة في 

 .36- 34، الفقرات  A/CN.9/1005دورتئ التا عة والامسين:  

في حالة وقوع أب    7ين مي تطبي  الالتزامات الواردة في المادة   )أ(  الشرو  المس قة -2
 ( 111) ارل أمني )وليس فقط الارول ذات "التيثير الكبير"(. 

إلا إذا  اد  7ين مي ألا تطبت  الالتزامات الواردة في المادة  )ب(
 (112)مقدم ادمة إدارة الهوية على علم بالارل الأمني.

على ماتلف  7ين مي توزيك الالتزامات الواردة في المادة  )أ( مراعاة نتم إدارة الهوية المتعددة الأاراف -3
اف، المشار ين في نتام إدارة الهوية المتعدد الأار 

وفرضها على المشتر  المسوول عن عنصر نتام إدارة 
 (113)التلاع . الهوية ال ب تعرض للارل أو

  

 

 الدانمر .  (107) 
 الولايات المتحدة. (108) 
 (. 9، الصفحة  A/CN.9/WG.IV/WP.163الولايات المتحدة. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (109) 
 الولايات المتحدة. (110) 
 الولايات المتحدة. (111) 
  نمافورة. (112) 
 (. 9، الصفحة A/CN.9/WG.IV/WP.163الجمهورية الدومينيكية، الولايات المتحدة. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (113) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1005
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
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 التزامات المشتركين -8المادة  -دال 
 موجز تجميعي للتعليقات الواردة ردا على أسئلة محددة -1 

 
 موجز تجميعي للتعليقات السوال

  
هل هنا  أب  روف ين مي فيها تناول  -1

حقول والتزامات الأاراف الثالثة المعولة في 
مشاريك الأحكام )مثلا، الإبلاغ عن الارول التي 

 تعلم تلي الأاراف بها(؟

ين مي ألا تتناول مشاريك الأحكام حقول والتزامات الأاراف الثالثة   )أ(
ففي العادة، تعال ج التزامات الأاراف المعولة في    ( 114) المعولة. 

 ( 115) القواعد التي تحكم نتام إدارة الهوية. 
ين مي ألا تتناول مشاريك الأحكام حقول والتزامات  )ب(

الأاراف المعولة إذا لم تكن هنا  علاقة تعاقدية بين 
و ذا  اد  (116)الطرف المعول ومقدم ادمة إدارة الهوية.

ار ا في نتام إدارة الهوية، فين مي أد الطرف المعول مش
  (117).7و 6ياضك للالتزامات الواردة في المادتين 

عدم    ‘ 1’ ين مي أد تفرض مشاريك الأحكام التزاما بما يلي:   )ج(
ا تادام ىلية التحديد الإلكتروني للهوية إلا وفقا لشرو  مقدم ادمة  

غراض وأنشطة  عدم ا تادام ىلية تحديد الهوية لأ   ‘ 2’ إدارة الهوية،  
 ( 118) بطريقة تمييزية.  يحترها القانود أو 

  
 8موجز تجميعي للتعليقات الأخرى على المادة  -2 

 
 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة

  
 .1قيما يتعل  بالمادة  3انتر المسيلة   "المشتر " -1

الواردة في قد لا يكود من المعقول فرض الالتزامات  )أ( نطال الالتزامات -2
على المشتر ين. فعلى  بيل المثال، قد يكود  8 المادة

المشتر  على علم بملابسات تشير إلى وقوع تلاع  في 
ىليات التحديد الإلكتروني للهوية، ولكنئ  إث اتات الهوية أو

يدر  تيثير تلي التروف. و ضافة إلى ذلي، قد  لا
د يكود المشتر  في وضك يسمح لئ بيد يالص إلى أ لا

  (119)هنا  ما "يوحي بشدة" بوقوع تلاع .

 

(،  16(، الدانمر  )أيضا قيما يتعل  بالمادة 16(، أو رانيا )أيضا قيما يتعل  بالمادة 16الاتحاد الأوروبي )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (114) 
 (، الولايات المتحدة.16أيضا قيما يتعل  بالمادة (، لبناد )16 نمافورة،  ويسرا )أيضا قيما يتعل  بالمادة 

 الاتحاد الأوروبي، الدانمر .  (115) 
  ويسرا، الولايات المتحدة.  (116) 
 الجمهورية الدومينيكية.  (117) 
على  المشتر  أوالمملكة المتحدة. ولعل الفري  العامل يود أد ينتر قيما إذا  اد ين مي فرض التزامات إضاقية من ه ا القبيل على  (118) 

 الطرف المعول. 
 (. 10، الصفحة  A/CN.9/WG.IV/WP.163الولايات المتحدة. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (119) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
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 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة
ين مي أد تفرض مشاريك الأحكام التزاما على المشتر   )ب(  

انتحال  بابلاغ مقدم ادمة إدارة الهوية بحدوث احتيال أو
 (120)لهويتئ.

  
 تحديد الهوية باستخدام نظم إدارة الهوية -9المادة  -هاء 

 على أسئلة محددةموجز تجميعي للتعليقات الواردة ردا  -1 
 

 موجز تجميعي للتعليقات السوال
  

 (121)الايار ألف. )أ( (؟1) 9أب ايار هو الأفضل للمادة  -1
 (122)الايار باي. )ب(

 (123)متناقضتاد. 9( و3) 2المادتاد  )أ( ؟9 ( والمادة3) 2ما هي العلاقة بين المادة  -2
لا تمير أب إجراي محدد    9( أد المادة  3)   2توضح المادة   )ب( 

و ذا  اد القانود المحلي يقتضي    ( 124) بمقتضى القانود الداالي. 
تنطب ، أما إذا  اد القانود يقتضي    9تحديد الهوية، فاد المادة  

 ( 125) لا تنطب .   9تحديد الهوية با تادام إجراي محدد، فاد المادة  
تشرح الطرائ   9 ية والمادة ( هي الأ ا3) 2المادة  )ج(

 (126)المستادمة.
هل من الضرورب الإبقاي على الحكم  -3

المتعل  بالتكافو الو يفي لتحديد الهوية، أم أد 
عناصر تحديد الهوية في التوقيعات الإلكترونية 

والأاتام الإلكترونية  اقية لتحقي  الهدف المنشود 
 الهوية؟وهو وضك معايير تكافو و يفي لتحديد 

ين مي الإبقاي على الحكم المتعل  بالتكافو الو يفي لتحديد  )أ(
 (127)الهوية.

ين مي عدم الإبقاي على الحكم المتعل  بالتكافو الو يفي  )ب(
 (128)لتحديد الهوية.

 (129)قد لا يكود التكافو الو يفي هو السوال الصحيح. )ج(

 

 النيجر.  (120) 
 الاتحاد الدولي للموثقين.  الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الرو ي،  نمافورة،  ويسرا، (121) 
 أو رانيا، الصين، لجنة التحكيم الاقتصادب والتجارب الدولي الصينية. (122) 
 الولايات المتحدة. (123) 
 المملكة المتحدة.  (124) 
  نمافورة. (125) 
 لبناد. (126) 
  نمافورة، السنمال،  ويسرا، لبناد، المملكة المتحدة.  (127) 
 للموثقين.الصين، الاتحاد الدولي   (128) 
 الولايات المتحدة. (129) 
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 موجز تجميعي للتعليقات السوال
  

، هل ين مي وصف 9إذا أبقي على المادة  -4
متيار الموثوقية الاا  بالطريقة المشار إليها 

بينئ "موثوقة بالقدر الملائم" لكي  9في المادة 
يجسد على نحو أفضل المعايير الماتلفة لتحديد 

 الهوية دود اتصال بالإنترن ؟

ين مي أد يكود متيار الطريقة المستادمة "موثوقة بالقدر  )أ(
 (130)الملائم".

 (131)المتيار "موثوقة بالقدر الملائم".يتعين تعريف  )ب(
 (132)ين مي عدم ا تادام المتيار "موثوقة بالقدر الملائم". )ج(
لا ضرورة لوصف متيار الموثوقية لأد مسيلة الملايمة  )د(

 (133).11تتناولها المادة 
هل من المستصوب إدراج حكم للاعتراف  -5

بيد مقدم ادمة إدارة الهوية قد يكود الشاص 
 يسعى إلى التعويل على الهوية الإلكترونية؟ ال ب

وفقط في  (134)من المستصوب إدراج حكم من ه ا القبيل. )أ(
حالة نتام إدارة هوية متعدد الأاراف يكود قيئ الطرف 

 (135)المعول مشار ا.
 .2قيما يتعل  بالمادة  2انتر البند )ج( من المسيلة  

فمن الواضح من مشاريك  (136)ه ا الحكم ليس ضروريا. )ب(
تنطب  عندما يكود مقدم ادمة إدارة  9الأحكام أد المادة 

ويمكن إدراج ه ا  (137)الهوية هو الطرف المعول.
     (138)الاعتراف في وثيقة تفسيرية.

 9موجز تجميعي للتعليقات الأخرى على المادة  -2 
 

 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة
  

ا تقصائية للقوانين المحلية التي درا ة  -1
 تقتضي تحديد الهوية

ين مي للفري  العامل أد يحدد القوانين القائمة التي تفرض  )أ(
 (139)على القطاع الاا  متطل ات تتعل  بتحديد الهوية.

موضوع تقييم الموثوقية )"اريقة" التحديد  -2
الإلكتروني للهوية مقابل "نتام إدارة 

 الهوية"/"ادمات توفير الثقة"(

ليس  "اريقة" التحديد الإلكتروني للهوية وحدها التي يج   )أ(
 (140)أد تكود موثوقة، بل نتام إدارة الهوية  كل.

 .26قيما يتعل  بالمادة  2انتر أيضا السوال  

 

 نمافورة،  ويسرا، لبناد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي   (130) 
(A/CN.9/WG.IV/WP.163 14، الصفحة .) 

 لدولي للموثقين.السنمال، الاتحاد ا  (131) 
 الدانمر .  (132) 
 الاتحاد الأوروبي. (133) 
 (. 4، الصفحة A/CN.9/WG.IV/WP.163لبناد. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (134) 
 الولايات المتحدة. (135) 
  ويسرا، الولايات المتحدة.الاتحاد الأوروبي،  (136) 
 الاتحاد الأوروبي. (137) 
  ويسرا. (138) 
 (. 8، الصفحة  A/CN.9/WG.IV/WP.163الولايات المتحدة. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (139) 
 (. 14و 13، الصفحتاد A/CN.9/WG.IV/WP.163التعليقات المقدمة من البني الدولي ) الجمهورية الدومينيكية. انتر أيضا (140) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
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 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة
  

ا تادام قانود الأونسيترال النموذجي  -3
 بشيد التوقيعات الإلكترونية  نموذج.

ليس أكيدا ما إذا  اد ين مي أد يكود قانود الأونسيترال  )أ(
النموذجي بشيد التوقيعات الإلكترونية نموذجا لمشاريك الأحكام 

المتعلقة بادارة الهوية نترا للتعقيدات الإضاقية التي تنطوب 
 ( 141)عليها إدارة الهوية والأاراف الإضاقية المعنية.

  
 المتصلة بتحديد الموثوقيةالعوامل  -10المادة  -واو 

 موجز تجميعي للتعليقات الواردة ردا على أسئلة محددة -1 
 

 موجز تجميعي للتعليقات السوال
  

( )د( إلى أا  نتم 1) 10تهدف المادة  -1
إدارة الهوية التي تحكمها قواعد تعاقدية، مثل 

أار توفير الثقة، في الحس اد. ويقتصر تشميلها 
الأاراف في تلي الاتفاقات التعاقدية. فهل على 

يكفي ه ا الحكم للمرض المقصود منئ؟ أم أنئ 
يستدعي المزيد من التحديد )إما في الحكم نفسئ 

 في وثيقة تفسيرية(؟ أو

 (142)( )د( تكفي في صياغتها الحالية.1) 10المادة  )أ(
تتفاعل المعايير   يف ‘1’هنا  أمراد ليسا واضحين:  )ب(

مك الاتفاقات التعاقدية؛  23و 10الواردة في المادتين 
كيف ين مي موازنة الاتفاقات التعاقدية مك العوامل   ‘2’

)بما في ذلي عندما   23و 10الأار  الم  ورة في المادتين 
تتولى عملية الموازنة تلي الجهات القائمة بالتعيين، من  

 ( )أ( 2) 11بموج  المادتين  السلطات، الأجهزة أو الأفراد أو
  (143)( )أ((.2) 24و

( )د( أنواع الاتفاقات التي 1) 10ين مي أد تحدد المادة  )ج(
 (144)تنطب  عليها.

(  يف ين مي أد يوا  1) 10ين مي أد تحدد المادة  )د(
الاتفال بين الأاراف في الحس اد عندما لا يتيح نتام 

 (145)تحديد الهوية التوث  بصورة "قوية".
( )د( في وثيقة 1) 10ين مي توضيح المرض من المادة  )هـ(

 (146)تفسيرية.
ين مي ألا يكود الاتفال بين الأاراف عاملا في تحديد  )و(

الموثوقية. وين مي تحديد موثوقية نتم إدارة الهوية 
  (147)وادمات توفير الثقة وفقا لمعايير مشتر ة.

 

 (. 8و 7، الصفحتاد A/CN.9/WG.IV/WP.163المملكة المتحدة، الولايات المتحدة. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (141) 
 لبناد، المملكة المتحدة. (142) 
 ( )ح((. 1) 23الولايات المتحدة )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (143) 
 ( )ح((.1)  23 ويسرا )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (144) 
 قين.الاتحاد الدولي للموث (145) 
  نمافورة. (146) 
 ( )ح((. 1)  23الاتحاد الأوروبي )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (147) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
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 موجز تجميعي للتعليقات السوال
  

مضمونئ على  10هل يجسد عنواد المادة  -2
نحو  اف؟ و ذا لم يكن الأمر   لي، فهل ين مي 

"متطل ات تحديد الا تعاضة عنئ بت ارة 
الموثوقية"؟ وهل ين مي الموايمة بين عنواني 

 ؟23و 10المادتين 

وين مي تنايح عنواد المادة  (148)منا  . 10عنواد المادة  )أ(
 (149)ت عا ل لي. 23

بت ارة "متطل ات  10ين مي الا تعاضة عن عنواد المادة  )ب(
 عا ت 23وين مي تنايح عنواد المادة  (150)تحديد الموثوقية".

 (151)ل لي.
  

 10موجز تجميعي للتعليقات الأخرى على المادة  -2 
 

 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة
  

 10ين مي إعادة صياغة العوامل الم  ورة في المادة  )أ( 10مضمود المادة  -1
باعت ارها متطل ات، ويج  أد يستوفي نتام إدارة الهوية 

 (152)كل متطل  لكي يُعتبر موثوقا.
 يفية تقييم  ل عامل و يفية  10ين مي أد تحدد المادة  )ب(

 (153)توثي  الامتثال.
هنا  عوامل عديدة ذات صلة بالموثوقية، وليس من  )ج(

المنا   أد تحاول مشاريك الأحكام إدراجها في 
 (154)القائمة.

"المعايير والإجرايات الدولية المعترف بها"   -2
 ( )ب((1) 10 قيما يتصل بتحديد الموثوقية )المادة

تحتاج إلى  أو (155)ه ا المعايير والإجرايات غير موجودة )أ(
 (156)توضيح.

 (157)لا توجد هي ة تتولى وضك ه ا المعايير والإجرايات. )ب(
( 1) 10القواعد المتعلقة بالحو مة )المادة  -3

 ((1)ب( )
ين مي أد يبين النص أد ه ا القواعد تشمل ما يلي:  )أ(

حضور   ‘2’التحق  من و ائل تحديد هوية مقدم الطل ،  ‘1’
 (158) التحق  وجاهةً. ‘3’مقدم الطل  قاصيا، 

 (159)ين مي توضيح مفهوم "الحو مة". )ب(
 

  نمافورة، لبناد، الاتحاد الدولي للموثقين. (148) 
  نمافورة. (149) 
 الاتحاد الأوروبي، الدانمر ،  ويسرا، المملكة المتحدة.  (150) 
 المتحدة.الاتحاد الأوروبي، الدانمر ، المملكة  (151) 
 الاتحاد الأوروبي. (152) 
 الدانمر .  (153) 
 الولايات المتحدة. (154) 
 ( )ب((. 1) 23الولايات المتحدة )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (155) 
 الدانمر .  (156) 
 ( )ب((. 1)  23الدانمر  )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (157) 
 الصين. (158) 
 الدولي الصينية.لجنة التحكيم الاقتصادب والتجارب  (159) 
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 تحديد النظم الموثوقة لإدارة الهوية -11المادة  -زاي 

 موجز تجميعي للتعليقات الواردة ردا على أسئلة محددة -1 
 .11لم يتضمن النموذج أب أ  لة محددة بشيد المادة 

  
 11المادة موجز تجميعي للتعليقات الأخرى على  -2 

 
 موجز تجميعي للتعليقات المسيلة

  
يلزم توفير مزيد من الإرقادات والتوضيح بشيد عملية  )أ( عملية تحديد النتم الموثوقة لإدارة الهوية -1

 (160)التحديد.
"المعايير والإجرايات الدولية المعترف بها"  -2

 ((3) 11 )المادةقيما يتصل بتحديد الموثوقية 
 .10قيما يتعل  بالمادة  2انتر المسيلة  

  
 مسؤولية مقدم خدمات إدارة الهوية -12المادة  -حاء 

 موجز تجميعي للتعليقات الواردة ردا على أسئلة محددة -1 
 

 موجز تجميعي للتعليقات السوال
  

 (161)الايار ألف. )أ( ؟12أب ايار هو الأفضل للمادة  -1
 (162)الايار باي. )ب(
 (163)الايار جيم. )ج(
 (164)لا ايار مفضلا. )د(

إذا  اد الايار ألف مفضلا، فهل من  -2
الضرورب إدراج حكم من ه ا القبيل بشيد 

 المسوولية في الأ ا ؟

المستصوب وضك حكم بشيد   يتل من الضرورب أو )أ(
 (165)المسوولية.

 (166)المسوولية.لا ضرورة لحكم بشيد  )ب(

 

 الدانمر .  (160) 
 (. 25(،  ويسرا )أيضا قيما يتعل  بالمادة 25لبناد )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (161) 
 (. 25الاتحاد الدولي للموثقين )لكن الايار ألف قيما يتعل  بالمادة  (162) 
 (، 25(، الأرجنتين )فقط قيما يتعل  بالمادة  25يتعل  بالمادة  (، الاتحاد الرو ي )أيضا قيما 25الاتحاد الأوروبي )أيضا قيما يتعل  بالمادة   (163) 

(، السنمال  25(،  نمافورة )أيضا قيما يتعل  بالمادة 25(، الدانمر  )أيضا قيما يتعل  بالمادة 25أو رانيا )أيضا قيما يتعل  بالمادة 
 (. 25(، المملكة المتحدة )أيضا قيما يتعل  بالمادة 25)أيضا قيما يتعل  بالمادة 

 الولايات المتحدة. (164) 
 ، يفضل الايار ألف(. 25، تفضل الايار ألف( لبناد )أيضا قيما يتعل  بالمادة 25 ويسرا )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (165) 
 تفضل أب  ، تفضل الايار جيم(، الولايات المتحدة )لا25(، أو رانيا )أيضا قيما يتعل  بالمادة 25الأرجنتين )فقط قيما يتعل  بالمادة  (166) 

 (. 25ايار(، الاتحاد الدولي للموثقين )يفضل الايار باي ولكن الايار ألف للمادة 
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الايار جيم  إذا  اد الايار باي أو -3
مفضلا، فهل من الضرورب إدراج حكم يعفي 

 مقدمي ادمات إدارة الهوية من المسوولية؟

لا ضرورة لحكم بشيد إعفاي مقدمي ادمات إدارة الهوية وتوفير   )أ( 
(  2)   25( و 2)   12وتتر  المادتاد    ( 167) الثقة من المسوولية. 

وعلى أب حال،    ( 168) ه ا المسيلة للقانود المنطب . )الايار جيم(  
لا ين مي أد يكود من الممكن الحد من المسوولية في حالة تعرض  

 ( 169) الإصابة.  الشاص للوفاة أو 
من الضرورب وضك حكم بشيد إعفاي مقدمي ادمات إدارة الهوية   )ب( 

 ( 170) وتوفير الثقة من المسوولية. 
ي وا عا للماية ولا ين مي الب  قيئ  من المحتمل أد يكود ه ا الإعفا  )ج( 

 ( 171) إلا بعد تحديد نتام المسوولية بموج  القانود القائم. 
ل الايار باي أو -4 الايار جيم، فهل  إذا فضفِّ

من المستصوب أد تعال ج بطريقة ماتلفة مسوولية 
مقدم ادمة إدارة الهوية الناجمة عن ا تادام نتام  

و ذا  اد  ؟11بالمادة إدارة الهوية محدد عملا 
 ك لي، فكيف؟

يمكن أد تحد مشاريك الأحكام من مسوولية مقدمي ادمات إدارة   )أ( 
 ( 172) الهوية وتوفير الثقة ال ين يشملود نتاما محددا لإدارة هوية. 

يمكن أد تفرض مشاريك الأحكام قرينة اطي على مقدمي ادمات   )ب( 
ا محددا لإدارة هوية  إدارة الهوية وتوفير الثقة ال ين يشملود نتام 

 ( 173) يقدمود ادمة محددة لتوفير الثقة.  أو 
يمكن أد تنص مشاريك الأحكام على افتراض عدم ارتكاب  )ج(

اطي من جان  مقدمي ادمات إدارة الهوية ال ين يشملود 
 (174)نتاما محددا لإدارة هوية.

 و  على مقدمي ادمات  12لا ين مي أد تنطب  المادة  )د(
إدارة الهوية وتوفير الثقة ال ين يشملود نتاما محددا لإدارة 

 (175)ة محددة لتوفير الثقة.يقدمود ادم هوية أو
ل ه ا  نص يرد بين معقوفتين. )هـ(  (176)ين مي أد يعام 

  

 

(،  25(، الدانمر  )أيضا قيما يتعل  بالمادة 25(، أو رانيا )أيضا قيما يتعل  بالمادة 25الاتحاد الأوروبي )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (167) 
 (، الاتحاد الدولي للموثقين.25 (، المملكة المتحدة )أيضا قيما يتعل  بالمادة25السنمال )أيضا قيما يتعل  بالمادة 

 (. 25(، المملكة المتحدة )أيضا قيما يتعل  بالمادة 25الاتحاد الأوروبي )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (168) 
 (. 25المملكة المتحدة )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (169) 
 (. 25تجارب الدولي الصينية )أيضا قيما يتعل  بالمادة لجنة التحكيم الاقتصادب وال (170) 
 الولايات المتحدة. (171) 
 (. 25 نمافورة )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (172) 
 (. 25الاتحاد الأوروبي )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (173) 
 المملكة المتحدة.  (174) 
 (. 25الدانمر  )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (175) 
 الولايات المتحدة. (176) 
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مسوولية المشار ين  ين مي أد تتناول مشاريك الأحكام أيضا   )أ(  مراعاة نتم إدارة الهوية المتعددة الأاراف -1

الآارين في نتام إدارة الهوية المتعدد الأاراف )مثل و لاي القيد  
 ( 177) ومقدمي نعوت الهوية ومقدمي ادمات التوث (. 

ايارات للحد من مسوولية مقدمي ادمات  -2
 إدارة الهوية

ين مي ألا يكود مقدم ادمة إدارة الهوية مسوولا تجاا ارف معول   )أ( 
إذا  اد الضرر ناجما عن اعتماد الطرف المعول على إث اتات  

هوية متلاع  بها و اد على الطرف المعول أد يكود على علم  
 ( 178) بيد إث اتات الهوية قد تعرض  للتلاع . 

فير الثقة لا ين مي أد يكود مقدم ادمة إدارة الهوية وتو  )ب(
مسوولا أمام المشتر  عن الضرر الناجم عن عدم  فاية 

إذا  اد ‘ 1’ مستو  الضماد في إحد  الحالتين التاليتين:
إذا لم  ‘2’المشتر  يعلم أد مستو  الضماد غير  اف، 

يايفِّم المشتر  المااار بصورة  اقية لتحديد مستو  
 (179)الضماد المطلوب.

المسوولية تعال ج في العادة في القواعد التي تحكم نتام إدارة الهوية،   )أ(  سووليةا تصواب تناول مسيلة الم -3
   ( 180) وهي بالتالي تاتلف ت عا لنوع نتام إدارة الهوية. 

يلزم إجراي مزيد من المناقشة بشيد نتام المسوولية  )ب(
بموج  القانود القائم )بما في ذلي إلى أب مد  يمكن 

  (181)المسوولية قيما بينها بموج  العقد(.للأاراف توزيك 
 .3قيما يتعل  بالمادة  2انتر أيضاً المسيلة  

مسائل المسوولية معقدة جدا وقد يكود من الصع   )ج(
 (182)التوصل إلى تواف  في الآراي.

 25و 12ين مي ألا يشير الايار جيم قيما يتعل  بالمادتين  )أ( المصطلحات -4
توفير الثقة  فقط إلى  ود مقدم ادمة إدارة الهوية أو

"مسوولا عن الضرر"، بل أيضا إلى تحمل "الت عات 
 (183)القانونية" لعدم امتثالئ لالتزاماتئ.

 

 (. 16، الصفحة  A/CN.9/WG.IV/WP.163الأرجنتين، الولايات المتحدة. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (177) 
 الولايات المتحدة. (178) 
 (. 25المملكة المتحدة )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (179) 
 (. 18-16، الصفحات  A/CN.9/WG.IV/WP.163الولايات المتحدة. انتر أيضا التعليقات المقدمة من البني الدولي ) (180) 
 (. 25الولايات المتحدة )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (181) 
 الدولي الصينية.لجنة التحكيم الاقتصادب والتجارب  (182) 
 (. 25الاتحاد الرو ي )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (183) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.IV/WP.163
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ين مي توضيح مفهوم "الت عات القانونية" الوارد في الايار  )ب(  

 (184).25و 12قيما يتعل  بالمادتين باي 
يفترض أد مصطلح "الضرر" في الايار جيم  )ج(

 (185)(( يعني "الأذ ".1) 12 )المادة
ين مي أد تنص مشاريك الأحكام على أد مسوولية مقدمي ادمات   )أ(  ابيعة المسوولية -5

جنائية في اابعها. وقد   إدارة الهوية وتوفير الثقة قد تكود مدنية أو 
تترت  مسوولية جنائية على إهمال مقدم ادمة إدارة الهوية  

 ( 186) توفير الثقة المتعمد في الامتثال لالتزاماتئ.  أو 
 

 

 (. 25الولايات المتحدة )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (184) 
 الولايات المتحدة. (185) 
 (. 25مدغشقر )أيضا قيما يتعل  بالمادة  (186) 


